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    ملاحظات عامة بشأن الصياغة  - أولاً  
. وتبـيِّن  A/CN.9/WG.V/WP.143أُعيد ترقيم مـواد مشـروع الـنص الـواردة في الوثيقـة       -١

ــام/الحروف ــادة       ،الأرق ــم الم ــد رق ــوفتين بع ــين معق ــاه ب ــرد أدن ــتي ت ــادة الأصــلي في    ،ال ــرقيمَ الم ت
). وترد المـواد  A/CN.9/WG.V/WP.140و A/CN.9/WG.V/WP.138ص (لنشروعين السابقين لالم

في هذه الصيغة المنقحة من النص بنفس ترتيبها السابق، بيد أنَّـه قـد يلـزم إعـادة النظـر في ذلـك       
  وضع النص.العمل في الترتيب مع تقدُّم 

يـع  إلى الدولـة الـتي صـدر فيهـا الحكـم القضـائي في جم      أُشير ، صيغة النصوبغية تبسيط  -٢
الدولــة الــتي يُلــتمس فيهــا الاعتــراف  أمــاأجــزاء مشــروع هــذا الــنص باســم "الدولــة المصــدِرة"، 

  باسم "الدولة المتلقية". ، فقد أُشير إليهاوالإنفاذ
الإشارات إلى المدين أو إلى حـوزة إعسـار المـدين علـى أنَّهـا إشـارات        تُفهموينبغي أن  -٣

بـه الحكـم القضـائي. وتشـير عبـارة "المـدين المحكـوم         إلى المدين في إجراء الإعسـار الـذي يتعلـق   
ضده" إلى الطرف الذي صدر ضده الحكم القضائي المتعلق بالإعسار، والذي يمكـن أن يكـون   

  آخر. االمدين أو شخص
] بشــأن مــا إذا كــان  ٢١انظــر الملاحظــة [ -ويشــير الــنص إلى "الاعتــراف والإنفــاذ"   -٤

  تراف من ناحية، والإنفاذ من الناحية الأخرى.يمكن التمييز في بعض المواد بين الاع
المواد غير المشـار إليهـا في الملاحظـات التاليـة كمـا هـي في المشـروع        أُبقي على صيغة و -٥

 ذا النص.لهالسابق 
   

    على مشاريع المواد ملاحظات  - ثانياً 
    نطاق الانطباق -١المادة     

 ١ذ" الـواردة في نهايـة مشـروع الفقـرة     فيها الاعتراف والتنفي ـطلب تجسد عبارة "التي يُ  ]١[
 ).٥٢، الفقرة A/CN.9/870القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين (

    
    التعاريف -٢المادة     
    الفقرة الفرعية (أ) "الإجراء الأجنبي"    

يشـــير تعريـــف "الإجـــراء الأجـــنبي" وتعريـــف "الحكـــم القضـــائي المتعلـــق بالإعســـار"     ]٢[
بصــيغتهما الحاليــة إلى أنَّ الأحكــام القضــائية المشــمولة بمشــروع الــنص تقتصــر علــى الأحكــام    
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؛ ةأجنبي ـ اتخـارج الدولـة المتلقيـة لهـا صـلة وثيقـة بـإجراء       مقامـة   دعـاوى القضائية الصـادرة في  
ما يقام خارج الدولة المتلقية من دعاوى وثيقـة الصـلة   تشمل الأحكام القضائية الصادرة في ولا
وإذا ارتـأى   )١(.الإعسار (من النوع المعرَّف في الفقرة الفرعيـة (أ)) يجري فيها من إجراءات بما 

مـن الأحكـام القضـائية المتعلقـة بالإعســار،      الثـاني  الـنص أيضـاً النــوع   يشـمل  نالفريـق العامـل أ  
  ما يلي:  منها ، بشأن الصياغةيمكن اللجوء إلى عدَّة حلول ممكنة ف
ة (أ) لتنصَّ على تعريـف مصـطلح مثـل "إجـراء الإعسـار" وحـذف       تغيير الفقرة الفرعي  ‘١‘

  مة "الأجنبية" على النحو التالي:أي إشارة إلى الدولة "الأجنبية" أو المحك
ولـو بصــفة  ، يتخــذ يُقصَـد بــه إجـراء جمــاعي قضـائي أو إداري    ‘إجـراء الإعســار ‘  "(أ)
ضــع فيــه، موجــودات ، عمــلاً بقــانون يتصــل بالإعســار، وتخضــع فيــه، أو كانــت تخ ةمؤقَّتــ

  غرض إعادة التنظيم أو التصفية؛"بمحكمة من جانب شراف الإلمراقبة أو لالمدين وأعماله 
وسوف يتعيَّن مواءمة التعاريف الأخرى مع ذلـك التعريـف، والنظـر في أثـره علـى عـدَّة مـواد،        

جـراء  لإا(وهـي الموضـع الوحيـد الـذي يُشـار فيـه إلى "       ١٢مثل الفقـرة الفرعيـة (ح) مـن المـادة     
  ).١٠لممثل الأجنبي" (مثل المادة جنبي") والمواد التي تقتصر على الإشارة إلى "االأ
  تعلق بالإعسار على النحو التالي:تغيير تعريف الحكم القضائي الم  ‘٢‘

يُقصــد بــه أيُّ حكــم قضــائي وثيــق الصــلة    ‘الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار ‘  "(د)
ــإجراء إعســار   ــإجراء أجــنبي [أو ب ــا ب ــة]  ئمق ــة المتلقي يصــدر بعــد اســتهلال ذلــك    في الدول

  الإجراء؛"
وفي حال اعتماد الحل الثاني، سوف يتعيَّن فهم عبارة "الإجراء الأجنبي" الواردة بـين معقـوفتين   

، عمـلاً بقـانون   ةمؤقَّت ـيتخذ، ولو بصفة  "إجراء جماعي قضائي أو إداريالمقصود منها  على أنَّ
لمراقبـة أو  لأو كانـت تخضـع فيـه، موجـودات المـدين وأعمالـه       يتصل بالإعسـار، وتخضـع فيـه،    

غـرض إعـادة التنظـيم أو التصـفية". وكمـا ذُكـر أعـلاه، فسـوف         بشراف من جانـب محكمـة   الإ
  يتعيَّن مواءمة سائر التعاريف والمواد مع ذلك التنقيح إذا تقرَّر اعتماده.

  
───────────────── 

، ةمؤقَّتولو بصفة ، يتخذ تنصُّ الفقرة (أ) على أنَّ "الإجراء الأجنبي" هو "إجراء قضائي أو إداري جماعي )١(  
لمراقبة أو لعملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات المدين وأعماله 

(ش) من مسرد  ١٢غرض إعادة التنظيم أو التصفية"؛ وتنصُّ الفقرة الفرعية بمن جانب محكمة  شرافالإ
"إجراءات جماعية خاضعة تعني المصطلحات الوارد في مقدِّمة الدليل التشريعي على أنَّ إجراءات الإعسار 

إلى  هذا السياقفي  يشير مصطلح "المحكمة"و ،"أو التصفيةتنظيم التستهدف إما إعادة  محكمة لإشراف
 أو غير القضائية المختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها". القضائية"السلطة 
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    الفقرة الفرعية (ج) "الحكم القضائي"    
مـن مشـروع الـنص الـوارد في      ٢لبـديل  ايف "الحكم القضـائي" إلى  يستند تعر  -١  ]٣[

في دورتـه التاسـعة   عن تفضـيله لـه   الفريق العامل الذي أعرب  A/CN.9/WG.V/WP.138الوثيقة 
منقَّحــاً، مــع مراعــاة  نصــا). وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــدَّ ٥٥، الفقــرة A/CN.9/870والأربعــين (

لا على طبيعة الجهـة الـتي أصـدرته. وعلـى هـذا الأسـاس،        رالقرا استصواب التركيز على طبيعة
قــد يكــون مــن المستصــوب العــودة إلى صــيغة "أيُّ قــرار قضــائي أو إداري، بمــا يشــمل أيَّ أمــر 

الصــيغة ..." أو الإبقــاء علــى عبــارة "أيُّ قــرار تصــدره محكمــة أو ســلطة إداريــة" وحــذف         
  .٩ة مشروع المادالاشتراطية، التي يتناولها إلى حد ما 

واقتُرح في الدورة التاسعة والأربعين استخدام الصـيغة المسـتعملة في مسـرد مصـطلحات       -٢
ــدليل التشــريعي)،     ــانون الإعســار (ال ــل الأونســيترال التشــريعي لق ــرة  دلي ــه، ٨في الفق وذلــك  من

ســلطة تقــدِّم دعمــاً لإجــراءات الإعســار أو لهــا أدوار محــدَّدة في تلــك الإجــراءات،    بالإشــارة إلى
لا تعتــبر وكــن لــيس لهــا وظــائف تتعلــق بالفصــل في القضــايا الــتي تتناولهــا تلــك الإجــراءات،     ول
عنى مصطلح "المحكمة" حسبما هو مستخدم في هذا الـنص. وقـد تكـون تلـك الصـيغة      شمولة بمم

أضيق نطاقاً مما تستلزمه أغراض هذا النص، إلا إذا كانت الأحكام القضـائية المتـوخَّى الاعتـراف    
قتصر على الأحكـام الصـادرة مـن محكمـة أجنبيـة، وفقـاً لتعريـف "المحكمـة الأجنبيـة"          بها سوف ت

، أي المحكمــة المختصــة بمراقبــة إجــراءات الإعســار أو ٢الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (د) مــن المــادة 
محكمـة الإفـلاس في   تتـولى  علـى سـبيل المثـال،    فأعـلاه).   ٢الإشراف عليها (انظر أيضـا الملاحظـة   

لمحـاكم أخـرى ولايـة قضـائية     تكـون  وف الإشراف علـى إجـراءات الإعسـار ومراقبتـها،     الدولة أل
مـن  (ه) الأمثلـة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة     من قبيـل  مسائل ذات صلة بإجراءات الإعسار، على 
الإعسـار، بيـد أنَّ    اتبـإجراء الصـلة  لقرارات الصادرة من تلـك المحـاكم وثيقـة    ا، وتكون ٢المادة 

  ليست مختصة بالإشراف على إجراءات الإعسار ومراقبتها.  تلك المحاكم 
يودُّ الفريـق العامـل أن   فقد أمر" في الجملة الثانية، قرار أو الإبقاء على عبارة " تقرَّرإذا   -٣

  ينظر فيما إذا كانت عبارة "أيا كان مسمَّاه" لازمة في الجملة الأولى.
، شـروع الـنص يشـير إلى "الاعتـراف والإنفـاذ"     ويمكن أن يوضَّـح في دليـل للاشـتراع أنَّ م     ]٤[

أحكــام قضــائية تتطلَّــب الاعتــراف فحســب (مثــل الأحكــام الــتي تُعلــن وجــود    ومــع هــذا، فهنــاك 
نصوص إيضاحية ]). ويمكن في هذا الصدد إدراج ٢١(انظر الملاحظة [ االحقوق) ولا تتطلَّب إنفاذ

  ).٢٠٠٥ة عام (اتفاقي ٢٠٠٥مة لعام الاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار المحك اسبة منمن
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    الفقرة الفرعية (د) "المحكمة الأجنبية"    
يتبيَّن من استعراض مشروع النص أنَّ هذا المصطلح غير مستخدم، ومن ثمَّ فلا حاجـة    ]٥[

إلى تعريفــه، مــا لم تــتغير طبيعــة ذلــك التعريــف بحيــث يكــون ملاحظــة علــى غــرار الملاحظــات   
  ).٨لمحكمة" في الدليل التشريعي (مسرد المصطلحات، الفقرة بشأن استخدام مصطلح "ا

    
الوثيقة  من ٢الفقرة (د) من المادة "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" [(ه) الفقرة الفرعية     

A/CN.9/WG.V/WP.140[    
دورتـه  الاختيـارات الـتي فضـلها الفريـق العامـل في      تجسِّد صياغة هذا التعريف   -١  ]٦[

. وقــد نُقِّحــت A/CN.9/WG.V/WP.140في الوثيقــة  الصــيغة الــواردة ربعــين بشــأنالتاســعة والأ
  .لتلك الاختيارات المفضلة الفقرات من حيث الصياغة والشكل مراعاة

الحكـم القضـائي "وثيـق الصـلة     من الممكن اعتبـار  دليل للاشتراع أنَّ يوضح ويمكن أن   -٢
يسـتند إلى قـانون يتصـل    إمـا  دين، وكـان  بإجراء أجنبي" إذا كان له أثـر علـى حـوزة إعسـار الم ـ    

بــالنظر إلى طبيعــة المطالبــات  لم يكــن ليصــدر لــولا اســتهلال الإجــراء الأجــنبي وإمــا بالإعســار 
أنَّ مفهــوم الحكــم القضــائي توضــيح ذلك الــدليل لــالأساســية الــتي ينطــوي عليهــا. كمــا يمكــن 

ــق بالإعســار يشــمل أيَّ   ــدبير المتعل ــه في   انتصــافي ت ــادل منصــوص علي ــك الحكــم أو لازم  ع  ذل
الأحكـام  لإنفاذه، بما في ذلك إنشاء صندوق اسـتئماني لأغـراض الانتصـاف، إلا أنَّـه لا يشـمل      

  التي تفرض عقوبة جنائية.
ويمكــن أيضــاً أن ينظــر ذلــك الــدليل في الصــلة، إن وُجــدت، بــين تفســير هــذا الــنص       -٣

 بتـاريخ ان الأوروبي والمجلـس  الصـادرة عـن البرلم ـ   ٢٠١٥/٨٤٨ولائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 
) دلـة ) (لائحـة الإعسـار الأوروبيـة المع   لـة بشأن إجراءات الإعسـار (المعد  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠

) التي تُشير إلى الأحكام القضائية "المنبثقة مباشرة من ... والتي ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً   ٣٢(المادة 
ــة علــى الأحكــام ال    ـــ" إجــراءات الإعســار، وكــذلك الأمثل ــرىقضــائية الــتي ب أو  تنــدرج أنهــا يُ

مـن الوثيقـة    ٢٢و ٢١في الفقـرتين   المبـيَّن ضمن تلك الفئة من الأحكـام علـى النحـو     تندرج لا
A/CN.9/WG.V/WP.126.  

    
    ‘١‘(ه) الفقرة الفرعية     

يشير الدليل التشريعي عموماً إلى الموجـودات "المدرجـة" في حـوزة الإعسـار؛ وتوخِّيـاً        ]٧[
قــد يكــون مــن المستصــوب اســتخدام التعــبير نفســه في هــذا الــنص، بــدلاً مــن عبــارة للاتِّســاق، 
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ــة        ــرة الفرعيـ ــار" في الفقـ ــوزة الإعسـ ــف "حـ ــرد تعريـ ــن". ويـ ــزءاً مـ ــرد   ١٢"جـ ــن مسـ (ر) مـ
  المصطلحات في الدليل التشريعي.

    
    ‘٢‘(ه) الفقرة الفرعية     

د إليهـا هـذه الصـيغة،    من الدليل التشريعي، التي تسـتن  ٨٧تشير فاتحة التوصية   -١  ]٨[
ــد   ــة    أنَّإلى إبطــال المعــاملات، بي ــه الفقــرة الفرعي ــر  ‘ ٢‘(ه) مــا تشــير إلي يمكــن أن يكــون أكث

  فسخ".ال" تعبيروضوحاً إذا استُخدم 
وتتفق الصيغة الاختيارية الثانية الواردة بين معقوفتين في نهاية التعريف أيضاً مـع صـيغة     -٢

لا إلى تقتصـر علـى الإشـارة إلى إنقـاص قيمـة حـوزة الإعسـار،        ، التي يُلاحظ أنَّها ٨٧التوصية 
هـذه المسـائل    إنقاص تلك القيمة "على نحو غير سـليم". ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في      

  المتعلقة بالصياغة.
    

    ‘٣‘(ه) الفقرة الفرعية     
مزيداً مـن التحديـد؛   لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان لفظ "ممثل" يتطلب   ]٩[
إذا كان المقصود هو شخص يعمل مديراً، بما يتسق مع استخدام ذلـك المصـطلح في التوصـية    و

الجزء الرابع من الدليل التشريعي، بمعنى "أيِّ شخص يُعـيَّن بشـكل رسمـي في منصـب      من ٢٥٨
ام يمكن اسـتخد فمدير وأيِّ شخص آخر يمارس السيطرة بحكم الواقع ويؤدي وظائف مدير"، 

ذات الصـلة   نصـوص الأن يتضـمن دليـل للاشـتراع     لفظ "مدير" في مشروع هذا النص. ويمكن
  .أن يشير إليهافي الدليل التشريعي أو 

وقد استعيض عن عبارة "على وشك الإعسار" بعبـارة "فتـرة الاقتـراب مـن الإعسـار"        ]١٠[
  دليل التشريعي.حفاظاً على الاتساق مع المصطلحات المستخدمة في الجزء الرابع من ال

. وكانـت  A/CN.9/WG.V/WP.140ويستند مشروع الفقرة إلى التعريف الـوارد في الوثيقـة     ]١١[
سـتند إلى سـبب   العبارة الواردة بين معقوفتين في نهاية مشروع الفقرة والـتي تتعلـق بـالطرف الـذي ي    

داً لاقتـراحٍ قُـدِّم   ، تجسيA/CN.9/WG.V/WP.138مدرجة في النص السابق الوارد في الوثيقة التقاضي 
ــارة في هــذا  ٦٩و ٦٨، الفقرتــان A/CN.9/864في الــدورة الثامنــة والأربعــين (  ). وقــد أُدرجــت العب

  المشروع بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها.
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في الوثيقة ‘ ٥‘و(د)  A/CN.9/WG.V/WP.138الوثيقة  في‘ ٢‘(د) ‘ [٤‘(ه) الفقرة الفرعية     

A/CN.9/WG.V/WP.140[    
أُبقي على البديلين ألف وباء لمواصلة النظـر فيهمـا، عمـلاً بـالقرار الـذي اتخـذه الفريـق          ]١٢[

)؛ وكـان القصـد مـن الاقتـراح     ٥٧، الفقـرة  A/CN.9/870العامل في دورته التاسعة والأربعـين ( 
بإدراج كلا الخيارين هو إتاحة الفرصة أمام الدول المشـترعة لاختيـار الأنسـب منـهما. وترمـي      

الـواردة بـين معقـوفتين إلى توضـيح أنَّ المبـالغ المشـار إليهـا في هـذه الفقـرة الفرعيـة هـي             العبارة
، ولا سـيما  (ه)مبالغ ليسـت مشـمولة بالفعـل بـالبنود الأخـرى الـواردة ضـمن الفقـرة الفرعيـة          

نسـحب  الإشـارة إلى "الحـوزة" بحيـث ت    ديـد ومـن حيـث الصـياغة، يمكـن تم    ‘. ٢‘و‘ ١‘البندين 
  ره" أو "حوزة إعسار المدين".إعسا"حوزة على 

  توضيح الإشارة إلى "سبب الدعوى".الإضافية الواردة في البديل باء إلى  الصيغةوتهدف   ]١٣[
    

    الالتزامات الدولية على هذه الدولة  -٣المادة     
) علــى ٦٢، الفقــرة A/CN.9/870في دورتــه التاســعة والأربعــين (  العامــلاتفــق الفريــق   ]١٤[

  مكرراً لمواصلة النظر فيهما. ٣و ٣تا المادتين الإبقاء على كل
    

    لتزامات الدولية على هذه الدولةالا -مكرراً  ٣المادة     
مكــرراً وفقــاً للقــرارات الــتي اتخــذها الفريــق العامــل في الــدورة  ٣نُقِّــح مشــروع المــادة   ]١٥[

ــان A/CN.9/870والأربعــين ( التاســعة ــارة ا ٦٢و ٦١، الفقرت ــد أُدرجــت العب ــواردة بــين  ). وق ل
، على النحو المقتـرح، مـع إضـافة الإشـارة إلى أحكـام "قـانون هـذه        ١معقوفتين في نهاية الفقرة 

الدولـة" بغيـة توضـيح الإشـارة إلى "الأحكـام"، بـافتراض أنَّ ذلـك هـو المقصـود مـن الاقتــراح.           
ــى الإشــارة إلى        ــاء عل ــي الإبق ــا إذا كــان ينبغ ــودُّ أن ينظــر فيم ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــاذ"  ولع "إنف

  إجراءات الإعسار.
    

    ٦و ٥و ٤المواد     
مـــن قـــانون  ٨و ٧و ٥و ٤إلى المـــواد  ٨و ٦و ٥و ٤تســـتند مشـــاريع المـــواد   -١  ]١٦[

)، وقـد نُقِّحـت حفاظـاً    النمـوذجي النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (القانون  الأونسيترال
وفقاً للقـرار الـذي اتخـذه     ٥على الاتساق مع موضوع مشروع هذا الصك. وقد نُقِّحت المادة 

  ).٦٥، الفقرة A/CN.9/870الفريق العامل في الدورة التاسعة والأربعين (



 

8 V.16-08654 

 

A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

    ٤المادة     
يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إدراج حاشـية في مشـروع هـذا          العامللعلَّ الفريق   -٢

  قتضاء):من القانون النموذجي (بعد تنقيحها حسب الا ٤النص، على غرار حاشية المادة 
"قد ترغب الدولة التي تكون فيها بعض المهام المتصلة بـإجراءات الإعسـار قـد أنيطـت     

، في أن تدرج الحكم التـالي في المـادة   الحكومةأو بهيئات معيَّنة من قبل  معيَّنين بموظفين
  أو في موضع آخر من الفصل الأول: ٤

لدولـة والـتي تـنظِّم    ليس في هذا القانون ما يمـسُّ بالأحكـام السـارية في هـذه ا    "
  ]."من قبل الحكومة المعيَّنة الهيئةتُدرج صفة الشخص المعيَّن أو سلطة [

الــواردة في دليــل اشــتراع القــانون  النصــوص ويمكــن أن يُشــار في دليــل للاشــتراع إلى    -٣
  ، بعد تنقيحها حسب الاقتضاء لتلائم هذا الصك.٦و ٥و ٤النموذجي وتفسيره بشأن المواد 

كوسـيلة   تشـير إلى إمكانيـة اسـتخدام الحكـم القضـائي      ١٠ر إلى أنَّ فاتحة المـادة  وبالنظ  ]١٧[
إلى أنَّــه  ٤دفــاع، فقــد يكــون مــن المستصــوب أن يُشــار في أي دليــل لاشــتراع مشــروع المــادة  

يمكن استخدام الحكم القضائي كوسيلة دفاع في محكمة أخـرى غـير المحكمـة المنصـوص عليهـا      
  أن تُدرج إشارة ما إلى تلك المسألة في صيغة هذه المادة.  في مشروع هذه المادة، أو 

    
    الاستثناء المتعلق بالنظام العام -]اًمكرر ٦[ ٧المادة     

مــن القــانون النمــوذجي، بعــد تنقيحهــا  ٦إلى المــادة  ٧يســتند مشــروع المــادة   -١  ]١٨[
، الفقـرة  A/CN.9/870( عملاً بالقرارات التي اتخذها الفريق العامل في دورته التاسـعة والأربعـين  

في صـيغتها الأصـلية تُشـير إلى "النظـام العـام في هـذه الدولـة"، دون أن         ٦). وكانت المـادة  ٦٧
من المـادة  (ه) تشمل العبارة التي تشير إلى العدالة الإجرائية، والتي استُمدت من الفقرة الفرعية 

لاهتمـام علـى الحـالات الـتي     . وتهدف إضافة تلك العبارة إلى تركيـز ا ٢٠٠٥من اتفاقية عام  ٩
توجـد فيهــا أوجــه قصـور إجرائيــة خطــيرة. وتُشـير المــذكرة الإيضــاحية المرفقـة بمشــروع الــنص     

الأجنبيـة وإنفاذهـا التابعـة     القضائية المنبثق من أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالاعتراف بالأحكام
ــؤتمر لاهــاي (  ــه  ٩-١لم ــم  ٢٠١٦حزيران/يوني ــة رق ــة الأولي المؤرخــة نيســان/أبريل   ٢) (الوثيق

مــذكرة إيضــاحية تقــدِّم معلومــات أساســية بشــأن مشــروع الــنص المقتــرح وتحــدِّد      - ٢٠١٦
مــؤتمر لاهــاي) إلى أنَّ العبــارة المتعلقــة بالعدالــة نــص ) (مشــروع ١٦٧المســائل المعلَّقــة، الفقــرة 

  ءاً من النظام العام.  الإجرائية قد أُدرجت لأنَّ العدالة الإجرائية لا تُعتبر في جميع الدول جز
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الـــواردة في دليـــل اشـــتراع القـــانون النصـــوص دليـــل للاشـــتراع إلى يشـــير ويمكـــن أن   -٢
لــتلائم هــذا الصــك،  الاقتضــاءالنمــوذجي وتفســيره بشــأن النظــام العــام، بعــد تنقيحهــا حســب 

  مؤتمر لاهاي. نص ذات صلة ترد في مشروعنصوص إيضاحية وكذلك إلى أيِّ 
من القانون النموذجي، تشير عبارة "في هـذه   ٦المستعملة في المادة  يغةالصوعلى غرار   ]١٩[

الدولة" إلى النظام العام. وبغرض التوضيح، وبالنظر إلى إضافة العبارة الأخيرة، فقد يكون مـن  
المستصوب الإبقاء على الإشارة إلى "هذه الدولة" في المرتين، بحيث يكون واضحاً أنَّ كلاً مـن  

قواعد العدالة الإجرائية يُشيران إلى ما هو معمول به "في هذه الدولـة"، أو تنقـيح   النظام العام و
الصياغة بطريقة أخرى لتحقيق تلك النتيجة. وقـد تنطـوي الإشـارة إلى العدالـة الإجرائيـة دون      

  ربطها بالدولة المشترعة على قدر مفرط من العمومية والغموض.
    

وب الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووج مفعول - مكرراً] ٨مكرراً و ٧[ ٩المادة 
  إنفاذه في الدولة المصدِرة

  
    عموم المادة    

ــورد   ]٢٠[ ــادةمشــروع ي ــه التاســعة       ٩ الم ــل في دورت ــق العام ــا الفري ــتي اتفــق عليه التنقيحــات ال
من مشروع نص مـؤتمر   ٤من المادة  ٣)، ويجسِّد أيضاً الفقرة ٦٩، الفقرة A/CN.9/870والأربعين (

ذا الـنص  شـروع السـابق له ـ  مكرراً من الم ٨وقد أُدمج في مشروع هذه المادة مشروعُ المادة  لاهاي.
مـن   ٣والفقـرة   ١. ونُقلـت الجملـة الأخـيرة مـن البـديل      A/CN.9/WG.V/WP.138الوارد في الوثيقـة  

)، على نحو مـا  A/CN.9/WG.V/WP.138ذه المادة (شروع السابق لهمن الم ٢٤من الحاشية  ٢البديل 
  ).٧٢، الفقرة A/CN.9/870ره الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين (قرَّ
    

    ٢الفقرة     
التغـييرات الـتي أُدخلـت علـى      ٩من مشـروع المـادة    ٢لفقرة ل ٢ البديليجسِّد   -١  ]٢١[

لا يجـوز فـرض   قـد  من مشروع نص مؤتمر لاهاي، ويوضِّح أنَّـه   ٤من مشروع المادة  ٤الفقرة 
ــروط إلا في حا ــة      ش ــراف والإنفــاذ بموجــب الفقــرة الفرعي رغــم أن الصــيغة  (أ). و ٢لــة الاعت

 ١البـديل  إن صـيغة  ، ف ـ١في جوهرها على نفس مضمون البـديل  تنطوي  ٢المقترحة في البديل 
فـرض شـروط في حالـة التأجيـل، وهـو مـا قـد        أيضا أنَّه يجوز وحي بأوسع نطاقاً إلى حد ما، وتُ

ــق    ــدو غــير مناســب. ولعــلَّ الفري ــودُّ يب ــة  في النظــر العامــل ي ــز بعــض الشــيء بــين   إمكاني التميي
الاعتــراف ولكــن مــع كــأن يجيــز المشــروع مــثلا  الاعتــراف والإنفــاذ في مشــروع هــذه المــادة،  
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إخضاع الإنفاذ لشروط أو تأجيلـه. ولا تشـتمل المـادة بصـيغتها الحاليـة علـى ذلـك التمييـز، إذ         
  .ين متلازمينأمر تتعامل مع الاعتراف والتنفيذ باعتبارهما

تسـتند إلى المـذكرة الإيضـاحية المرفقـة بمشـروع      نصوصـا  دليـل للاشـتراع   يـورد  ويمكن أن   - ٢
مـذكرة إيضـاحية تقـدِّم     -  ٢٠١٦المؤرخـة نيسـان/أبريل    ٢نص مؤتمر لاهاي (الوثيقة الأولية رقـم  

  ).٦٣و ٦٢ ئل المعلَّقة، الفقرتانبشأن مشروع النص المقترح وتحدِّد المسا أساسيةمعلومات 
    

    كم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذهطلب الاعتراف بح - ]٨[ ١٠المادة     
    ١الفقرة     

تحتـاج إلى بعـض التوضـيح. ففـي الصـيغة       ١٠مـن مشـروع المـادة     ١لعلَّ صيغة الفقرة   ]٢٢[
ــادة A/CN.9/WG.V/135الســابقة ( ــديل ٨، الم ــه:    ٢، الب ــة مفادهــا أنَّ ــة ثاني ــاك جمل )، كانــت هن
كــون الإنفــاذ بواســطة الحقــوق الــتي يُنشــئها أو يعتــرف بهــا الحكــم القضــائي بغيــة     "يجــوز أن ي

أنَّه يجـوز طلـب "الاعتـراف    ببعد تغييرها لحالية الصيغة اوحي الاحتجاج بها كوسيلة دفاع". وت
وإنفاذه ...كوسـيلة دفـاع". ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في كيفيـة تنفيـذ           كم قضائيبح

، اتِّبـاع إجـراءات طلـب الاعتـراف     فهـل يـتعين، علـى سـبيل المثـال      –سة العملية ذلك في الممار
الحكم القضـائي كوسـيلة دفـاع، أم أنَّ ذلـك     الاحتجـاج ب ـ والإنفاذ الـواردة في بقيـة المـادة عنـد     

أن تـنصَّ المـادة   يلـزم  الأول، فـلا  الخيـار  يستلزم اتِّباع إجراءات مختلفة؟ فإذا كانت الإجابة هي 
ة استخدام الحكم كوسـيلة دفـاع، ويمكـن تنـاول هـذه المسـألة في دليـل للاشـتراع.         على إمكاني

  .  بيان الإجراءات الأخرى ، فقد يتطلب الأمرالخيار الثانيأمَّا إذا كانت الإجابة هي 
    

    (ب) ٢الفقرة الفرعية     
ثيقــة (ب) المشــروع الســابق بصــيغته الــواردة في الو    ٢الفرعيــة  للفقــرة ١يجسِّــد البــديل    ]٢٣[

A/CN.9/WG.V/WP.138إلى المناقشـة   ٢. ويستند البـديل  فضفاضا ومغرقا في التفاصيلاعتُبر ذي ، ال
)، ويركِّز فحسب على اشـتراط  ٧١، الفقرة A/CN.9/870التي جرت في الدورة التاسعة والأربعين (

حــالي. لإنفــاذ وتقــديم المعلومــات المتصــلة بــأيِّ طعــن  واجــب اوســاريا أن يكــون الحكــم القضــائي 
  من مشروع نص مؤتمر لاهاي. ١١" النهج المتبع في المادة مستنداتوتجسِّد الإشارة إلى "أيِّ 
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    (ج) ٢الفقرة الفرعية     
في  ١٠(ج) من المـادة   ٢الواردة بين معقوفتين إلى الفقرة الفرعية  العبارةاقتُرح إضافة   ]٢٤[

ونظــراً لأنَّ الفريــق العامــل لم ينظــر في  )،٧٤، الفقــرة A/CN.9/864الــدورة الثامنــة والأربعــين (
  لا تزال العبارة مدرجة بين معقوفتين.فهذه الإضافة بعد، 

    
    (د) ٢الفقرة الفرعية     

، لكي ينظر فيهـا الفريـق العامـل    ١٠(د) من مشروع المادة  ٢ الفرعيةأُدرجت الفقرة   ]٢٥[
 ٢قـانون النمـوذجي والفقـرة    مـن ال  ١٥(ج) مـن المـادة    ٢تكرِّر مضمون الفقرة الفرعيـة  وهي 

  من مشروع نص مؤتمر لاهاي.   ١١من المادة 
    

    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه  - ]٩[ ١١المادة     
    الفقرة الفرعية (أ)    

إلى جميـع المـواد ذات الصـلة بقـرار الاعتـراف، فقـد        ١١إذا كان ينبغي أن تشير المـادة    ]٢٦[
 ٧إلى الإشــارة إلى المــادتين  بالإضــافة، ٩إلى المــادة  إحالــة مرجعيــة راجإد المناســب يكــون مــن

في في الفقـرة الفرعيـة (أ) علـى النحـو المقتـرح أو       مضمون تلك النصوص . ويمكن تكرار١٢و
  .٩من المادة  ٢إلى الفقرة  محدَّدةإشارة صورة 

    
    الفقرة الفرعية (د)    

 ١١أُضيفت العبارة الواردة بين معقـوفتين إلى الفقـرة الفرعيـة (د) مـن مشـروع المـادة         ]٢٧[
  ].٢٢] و[١٧أعلاه في الملاحظتين [بغية مراعاة المسألة المشار إليها 

    
    كم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذهأسباب رفض الاعتراف بح -]١٠[ ١٢المادة     

مختلف فقرات مشـروع المـادة   مناقشة المساعدة على  التالية بغية الإيضاحيةأُدرجت الملاحظات 
  . ويمكن أن تُدرج في أيِّ دليل لاشتراع مشروع النص.١٢

    
    الفقرة الفرعية (أ)    

المــدعى يكــن تســمح الفقــرة الفرعيــة (أ) للمحكمــة بــرفض الاعتــراف والإنفــاذ إذا لم    ]٢٨[
بتلـك الـدعوى علـى النحـو     قـد أخطـر   عليه في الدعوى التي صدر في إطارهـا الحكـم القضـائي    
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مصـالح المـدعى عليـه، في حـين تعـنى الفقـرة الفرعيـة        ‘ ١‘المناسب. وتتناول الفقـرة الفرعيـة (أ)   
بمصالح الدولـة المتلقيـة، شـريطة أن تكـون الدولـة المتلقيـة هـي الدولـة الـتي أُخطـر فيهـا            ‘ ٢‘(أ) 

  المدعى عليه بالدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي.
    

    ]A/CN.9/WG.V.WP.138الوثيقة  من (ج) ١٠المادة فقرة الفرعية (ب) [ال    
الاحتيـال  عـن طريـق    حكم قضائي متعلق بالإعسارحالة استصدار (ب)  الفرعيةتتناول الفقرة 

في إطـار  الاحتيـال الإجرائـي   تـدرج مسـألة   بعـض الـنظم القانونيـة    رغم أن . وفي مسألة إجرائية
  هذا الحكم.أُدرج ، ومن ثمَّ يس هو الحال دائماعام، فإنَّ هذا لالاستثناء المتعلق بالنظام ال

وقـد حُــذفت عبــارة "في مســألة إجرائيــة" مــن الحكــم المكــافئ في مشــروع نــص مــؤتمر    ]٢٩[
حديـد قـد لا يكـون واردا    أنَّ ذلك الت) على اعتبار ٧(ب) من المادة  ١الفقرة الفرعية (لاهاي 

في اتفاقيـــة عـــام  هأُشـــير إلى ورودوإن تفاقـــات الثنائيـــة (أو الا القـــوانين الوطنيـــة بالضـــرورة في
)، وأنَّه لا ينبغي قصر الاحتيال على المسائل الإجرائيـة. ومـع ذلـك، أُشـير أيضـاً إلى أنَّ      ٢٠٠٥

المســائل الإثباتيــة المتصــلة علــى معالجــة المحكمــة المتلقيــة أقــدر مــن المحكمــة المصــدِرة قــد تكــون  
علـى هـذه   الفريـق العامـل يـودُّ النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء         بالاحتيال الموضوعي. ولعلَّ 

  الصيغة في مشروع المادة.
    

    ]A/CN.9/WG.V.WP.138من الوثيقة  (ز) ١٠المادة الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) [    
الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) حالة التعارض بين الحكم القضـائي   كلتاتتناول   -١  ]٣٠[
راف بــه وإنفــاذه وحكــم قضــائي آخــر صــادر في منازعــة بــين نفــس الطــرفين.    الاعتــطلــوب الم

صـادراً مـن محكمـة     المتعـارض  يكون الحكم القضـائي عندما وتتناول الفقرة الفرعية (ج) الحالة 
في الدولة المتلقية. ووفقاً للصيغة الحالية، لا تكـون للحكـم القضـائي الصـادر في الدولـة المتلقيـة       

القضــائي الأجــنبي إلا إذا كــان صــادراً قبــل الحكــم القضــائي الأجــنبي.     الأســبقيةُ علــى الحكــم 
ــة        ــرة الفرعي ــاي (الفق ــؤتمر لاه ــص م ــارة إلى أنَّ مشــروع ن ــادة  (ه)  ١وتجــدر الإش ــن الم ) ٧م

ــة والحكــم القضــائي       لا ــة المتلقي يشــير إلا إلى التعــارض بــين الحكــم القضــائي الصــادر في الدول
الحكمــين. وإذا حُــذف لفــظ "ســابق" مــن الفقــرة   الأجــنبي، بصــرف النظــر عــن وقــت صــدور 

ــة (ج)،  ــالفرعي ــى الحكــم       س ــبقيةُ عل ــة الأس ــة المتلقي ــم القضــائي الصــادر في الدول تكون للحك
القضائي الأجنبي في جميع الأحوال، بصرف النظر عن وقت صدوره مقارنـة بـالحكم الأجـنبي.    

  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في تلك المسألة.
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وإن كان مـن الممكـن   الطرفين، عارضان بنفس الحكمان القضائيان المتتعلق ب أن يويج  -٢
 أطـراف  الطـرفين، ولـو اختلـف   نفـس  هذا الشرط إذا كان الحكمان القضائيان يلزمـان  استيفاء 

  الدعوى في الحالتين.  
ــة      -٣ ــاول الفقــرة الفرعيــة (د) الحال ــان القضــائيان المتعارضــان   يكــون عنــدما وتتن الحكم

الأحــدث منــهما القضــائي  بــالحكم. ويجــوز رفــض الاعتــراف ن مــن محكمــتين أجنبيــتينصــادري
نفس الموضـوع،  وب ـالطـرفين  بـنفس  الحكمـان القضـائيان    تعلـق ، شـريطة أن ي وكذا رفض إنفاذه

  الشروط اللازمة للاعتراف والإنفاذ.  سبق منهما وأن يستوفي الحكم القضائي الأ
ــرة   المنصــوصالشــرط و  ]٣١[ ــه في الفق ــة (د)علي الحكــم ، بشــأن ضــرورة ألا يتصــل   الفرعي

في الفقــرة وارد نفس الموضــوع، بــل يتعلــق أيضــا ب ــنفس الطــرفين فحســب بــالقضــائي الســابق 
. ٢٠٠٥من مشروع نص مـؤتمر لاهـاي، وكـذلك في اتفاقيـة عـام       ٧(و) من المادة  ١الفرعية 

  وقد أُضيف هنا كي ينظر فيه الفريق العامل.
    

    ]A/CN.9/WG.V.WP.138(ح) من الوثيقة  ١٠المادة [ (ه)الفقرة الفرعية     
استصـواب تجنُّـب عرقلـة    مسـألة  ) ـالأول مـن الفقـرة الفرعيـة (ه ـ    الجزءيتناول   -١  ]٣٢[

ــرة       ــرد في الفق ــه، وهــو مفهــوم ي ــادة   ٤ســير الإجــراء الأجــنبي وإدارت ــانون   ١٩مــن الم مــن الق
مـن دليـل اشـتراع القـانون      ١٧٥فقـرة  . وتوضِّـح ال يةالانتصـاف التـدابير  النموذجي ويتعلـق بمـنح   

في حـال وجـود إجـراء رئيسـي      يُراعـى،  أن الحكم هـو النموذجي وتفسيره أنَّ الهدف من ذلك 
يُمـنح لصـالح إجـراء أجـنبي غـير رئيسـي        انتصـافي تـدبير  أجنبي لم يُبـت فيـه بعـد، أن يكـون أيُّ     

  متسقاً (أو غير متعارض) مع الإجراء الأجنبي الرئيسي.  
إلى كــلٍ مــن عرقلــة إدارة هــي تشــير إلى حــد مــا، وأعــم  هــذا المشــروعصــيغة  غــير أنَّ  -٢

وقـف الإجـراءات أو أيِّ أمـرٍ آخـر صـدر في إطـار       بإجراءات إعسار المدين والتعارض مـع أمـر   
إجراءات الإعسار. ومفهوم العرقلة واسع النطاق إلى حد ما، ويمكـن أن يشـمل الحـالات الـتي     

كم القضـائي المتعلـق بالإعسـار بالتعـاون بـين إجـراءات متعـددة أو        قد يخلُّ فيها الاعتـراف بـالح  
يؤدي إلى إنفاذ حكم قضائي كـان ينبغـي أن يُستصـدر في الولايـة القضـائية الـتي يُضـطلع فيهـا         
بالإجراء الأجنبي (على سبيل المثال، إذا كان الإجـراء الأجـنبي إجـراءً رئيسـيا أو كـان الإجـراء       

لحكـم القضـائي). ومـع ذلـك،     اضـعة ل الموجـودات الخ  بهـا لدولـة الـتي   بـه في ا  اًضـطلع م الأجنبي
بصـورة انتقائيـة علـى أسـاس،     الاعتـراف بالأحكـام الأجنبيـة    تتيح الصيغة المسـتخدمة  ينبغي ألا 

ومـن ثم، يمكـن أن تزيـد حـوزة     في الإجراء الأجنبي، مثلا، أن الدائن المحكوم لصالحه هو المدين 
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ية، عندما يكون الدائن المحكـوم لصـالحه هـو أحـد الـدائنين، فقـد       الإعسار، أما الأحكام القضائ
  .  ا ستعرقل الإجراءاتأساس أنَّه ا علىالاعتراف بهيُرفض  ومن ثمَّتقلل من قيمة الحوزة، 

عنـدما  ، المتزامنـة  عسـار الإإجـراءات  حالـة  ) ـمن الفقرة الفرعية (ه الثانيويتناول الجزء   -٣
تلقيــة. ويجــب أن تكــون الإجــراءات المتزامنــة متعلقــة بــنفس   في الدولــة الم ها قائمــايكــون أحــد

المدين، أي المدين الخاضع للإجراء الأجنبي الذي يتعلق به حكـم الإعسـار. وقـد ينشـأ تعـارض      
مـا يلـزم   مر بإقامة هذا الأعندما يسمح يصدر في إطار هذه الدعوى وقف الإجراءات بمع أمر 

الحكـم القضـائي   ذلك ون أن يسمح بـالاعتراف ب ـ ، دما دعاوى فردية للحفاظ على مطالبةمن 
مـن هـذا القبيـل    مر بإقامة دعاوى فرديـة  ذلك الأأو إنفاذه في وقت لاحق، أو عندما لا يسمح 

  .هوتكون الدعوى التي صدر الحكم القضائي في إطارها قد استُهلَّت بعد صدور
تحديـد إجـراءات   وقد أُضيفت عبارة "بخصوص نفس المـدين" إلى الفقـرة الفرعيـة بغيـة       -٤

  الإعسار المشار إليها.  
    

(ي)  ١٢، والمادة A/CN.9/WG.V/WP.138(ي) من الوثيقة  ١١المادة الفقرة الفرعية (و) [    
    ]A/CN.9/WG.V/WP.140من الوثيقة 

نطــاق ندرجـة في  علــى الأحكـام القضـائية الم   إلا لا تنطبـق الفقـرة الفرعيـة (و)     -١  ]٣٣[
بالنظر إلى أنَّ تلك الأحكـام يمكـن أن تـؤثر تـأثيراً مباشـراً       ٢ن المادة م‘ ٥) ‘ـالفقرة الفرعية (ه

في لابــد أنهــا أخــذت  مهمصــالح علــى حقــوق الــدائنين أو غيرهــم مــن أصــحاب المصــلحة، وأنَّ
الحسبان في الدعوى التي صدر الحكم في إطارها. والمقصود منها هـو أن تجسِّـد أنـواع الحمايـة     

القانون النموذجي. ولا تنطبق هـذه الفقـرة الفرعيـة بصـورة أعـم       من ٢٢المتاحة بموجب المادة 
على سائر أنـواع الأحكـام القضـائية المتصـلة بالإعسـار الـتي تفصـل في منازعـات ثنائيـة؛ فعلـى           
الرغم من أنَّ الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة قد يتأثرون بتلك الأحكام القضـائية، فـإنَّ   

  الحكم القضائي على حجم الحوزة). بيل المثال من خلال أثرهذه الآثار غير مباشرة (على س
قـد أعـرب في دورتـه التاسـعة والأربعـين عـن تفضـيله الفقـرة الفرعيـة           العاملوكان الفريق   - ٢

مشـروع المـادة   قـد اسـتعيض بهـا عـن     . وA/CN.9/WG.V./WP.140(ي) بصيغتها الـواردة في الوثيقـة   
: "لـدى الاعتـراف بحكـم قضـائي متعلــق     A/CN.9/WG.V/WP.138بصـيغتها الـواردة في الوثيقـة     ١١

بالإعسار وإنفاذه بموجب المادة ... يجب علـى المحكمـة أن تتأكـد مـن أنَّ مصـالح الـدائنين وغيرهـم        
  من الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدين المحكوم ضده، تحظى بحماية كافية".  
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، والوثيقة A/CN.9/WG.V.WP.138(ط) من الوثيقة  ١٠المادة الفقرة الفرعية (ز) [
A/CN.9/WG.V.WP.140[    

بصـيغتها الحاليـة علـى قائمـة طويلـة مـن الأسـباب الـتي يمكـن           ١٢ المـادة  تنصُّ  -١  ]٣٤[
معقَّدة مثـل   نفي ، على صيغتنطوي عدة أسباب منهارفض الاعتراف والإنفاذ استناداً إليها. و

بــين ة لفاتحــة الفقــرة الفرعيــة (ز) بديلــ أوردت صــيغة لوضــوح،مراعــاة لالفقــرة الفرعيــة (ز). و
الفقـرات الفرعيـة علـى     وغيمكن ص ـف ـ، حبِّذت صيغة مـن هـذا القبيـل   . فإذا المعقوفتين الثانيتين

هــو الــذي تســتند إليــه الولايــة القضــائية للمحكمــة   ســاس الأيكــون  ‘١: "‘مــثلا النحــو التــالي
  الموافقة الصريحة من الطرف الذي صدر ضده الحكم القضائي؛".  

كانـت المحكمـة   مـا إذا  (ز) برفض الاعتراف والإنفـاذ في حـال    الفرعيةوتسمح الفقرة   -٢
المصدِرة قد مارست الولاية القضائية على المدين المحكوم ضده اسـتناداً إلى أسـس غـير الأسـس     
المذكورة؛ وبعبارة أخرى، إذا كانت المحكمة المصدِرة قد مارست الولاية القضائية اسـتناداً إلى  

لا تنطبــق الفقــرة الفرعيــة (ز). وعلــى هــذا النحــو، تعمــل الفقــرة   فــســباب المــذكورة، أحــد الأ
، والتي يضع كلٌ منـها أساسـاً   ١٢الفرعية (ز) على نحو مختلف عن الفقرات الأخرى من المادة 

تقديريا قائماً بذاته يجـوز للمحكمـة أن تـرفض الاعتـراف بـالحكم القضـائي اسـتناداً إليـه؛ فـإذا          
  هذه الأسس، كان رفض الاعتراف جائزاً.استوفي أحد 

الفقرة الفرعية (ز) استثناء واسع النطـاق، حيـث تسـمح بـالرفض      اعتبار ومن ثمَّ يمكن  -٣
(علـى نحـو مـا تقـرِّره المحكمـة المتلقيـة)       قصور الولايـة القضـائية للمحكمـة المصـدِرة     استناداً إلى 

المحكمــة إذا خالفــت  جــب التطبيــقتجعــل الحكــم القضــائي غــير وابالاســتناد إلى أربعــة شــروط 
  .  أحدها المصدِرة

    
    ‘٣‘إلى ‘ ١‘الفقرات الفرعية (ز)     

وفقاً للمناقشة التي أجراها الفريـق العامـل   ‘ ٣‘إلى ‘ ١‘الفرعية (ز)  الفقراتنُقِّح نص   -٤
  ).٧٦، الفقرة A/CN.9/870في دورته التاسعة والأربعين (

بار أنَّ المحكمة المصدِرة قـد مارسـت الولايـة القضـائية     اعت ‘١‘(ز)  الفرعيةالفقرة وجب وت  - ٥
 إذ لن يجـوز لـه  ؛ ولايتها القضائيةعلى نحو سليم إذا كان المدين المحكوم ضده قد وافق صراحة على 

  .  مختصة بالدعوىالاعتراف والإنفاذ بدعوى أنَّ المحكمة المصدِرة لم تكن يطعن في أن 
ــة (ز)  وجــب وت  -٦ ــرة الفرعي ــة    اع ‘٢‘الفق ــد مارســت الولاي ــار أنَّ المحكمــة المصــدِرة ق تب

لمحكمــة يمكــن ل علــى أســاسٍ اختصاصــها القضــائية علــى نحــو ســليم إذا كانــت قــد مارســت  
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ــها القضــائية في حــال نش ــ    ــه في ممارســة ولايت ــة أن تســتند إلي ــة  وء المتلقي ــة في الدول منازعــة مماثل
بممارسـة الولايـة القضـائية في ظـروف      لمحاكمهـا  المتلقية. فإذا كان قانون الدولـة المتلقيـة يسـمح   

لا يجوز للمحكمة المتلقية رفض الاعتراف والإنفاذ اسـتناداً إلى أنَّ المحكمـة المصـدِرة لم    فمماثلة، 
  تمارس الولاية القضائية على نحو سليم.

، ولكنها أوسع نطاقاً. فـالفقرة  ‘٢‘مماثلة للفقرة الفرعية (ز) ‘ ٣‘والفقرة الفرعية (ز)   -٧
تقتصــر علــى أســس ممارســة الولايــة القضــائية المســموح بهــا صــراحة بموجــب  ‘ ٢‘يــة (ز) الفرع

علــى أي أســس إضــافية لممارســة تنطبــق ‘ ٣‘الفقــرة الفرعيــة (ز) بينمــا قــانون الدولــة المتلقيــة، 
الولاية القضائية ليس منصوصاً عليها صراحةً باعتبارها أسسـاً يمكـن أن تمـارس المحكمـة المتلقيـة      

تتعارض مـع قـانون الدولـة المتلقيـة. والغـرض مـن ذلـك        على ألا قضائية استناداً إليها، الولاية ال
هو إثناء المحـاكم عـن رفـض الاعتـراف والإنفـاذ بموجـب الفقـرة الفرعيـة (ز) في الحـالات الـتي           

عقــول، ولــو كــان لا يجــاوز حــدود المأمــراً ختصاصــها تكــون فيهــا ممارســة المحكمــة المصــدِرة لا
لولايـة القضـائية غـير مكفـول في الدولـة المتلقيـة، شـريطة ألا يكـون         تها لمارسلمالدقيق ساس الأ

  متعارضاً مع المبادئ الرئيسية للعدالة الإجرائية في الدولة المتلقية.
    

    ‘٥‘و‘ ٤‘الفقرتان الفرعيتان     
حكمـان اختياريـان الهـدف منـهما أن     ‘ ٥‘و(ز) ‘ ٤‘الفقرتان الفرعيتـان (ز)    -١  ]٣٥[

 الدول التي نفَّذت القانون النموذجي بالفعل، بالنظر إلى أنَّهمـا يسـتندان إلى مفهـوم    يُشترعا في
، إذا ‘٤‘الإجــراءات الأجنبيــة الرئيســية في القــانون النمــوذجي. وبموجــب الفقــرة الفرعيــة (ز)  

كانت المحكمة المصدِرة أو محكمة أخرى في الدولة المصدِرة تُشرف على إجـراء أجـنبي رئيسـي    
  لا تنطبق الفقرة الفرعية (ز) كأساس لرفض الاعتراف.  فلمدين المحكوم ضده، يخصُّ ا

الحـالات الـتي يصـدر فيهـا حكـم قضـائي ضـد مـدير         ‘ ٥‘(ز)  الفرعيـة وتتناول الفقرة   -٢
. ومـا دام  للشـركة  صـالح الرئيسـية  المشركة معسرة من محكمة في البلد الذي يوجـد فيـه مركـز    

ممارسـة المحكمـة    يمكن أن تشـكل  لافات المدير بصفته مديراً، الحكم القضائي مستنداً إلى تصرف
إذا كان الحكم يتعلق بـأمر آخـر غـير تلـك التصـرفات (مثـل        أمَّاللولاية القضائية سبباً للرفض. 

الفقــرة الفرعيــة (ز) أساســاً   وفريمكن أن تــفــتصــرفات المــدير بصــفته دائنــاً للشــركة المدينــة)،   
، توضِّح الفقرة الفرعيـة أيضـاً أنَّـه ينبغـي     ‘٤‘رة الفرعية (ز) لرفض الاعتراف. وعلى غرار الفق

عــدم رفــض الاعتــراف والإنفــاذ لأســباب متعلقــة بالولايــة القضــائية لا لشــيء إلا لأنَّ الحكــم     
غـير  للمـدين  صـالح الرئيسـية   المالقضائي صادر من محكمة واقعة في البلد الذي يوجد فيه مركز 

  شراف على الإجراء الرئيسي.المحكمة التي تتولى فعليا الإ
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إلى ‘ ٥‘و‘ ٤‘وتســتند الإشــارة إلى "الإجــراء الرئيســي" في الفقــرتين الفــرعيتين (ز)        -٣
ــادة      ــن الم ــة (ب) م ــرة الفرعي ــوارد في الفق ــف ال ــراً لأنَّ    ٢التعري ــانون النمــوذجي. ونظ ــن الق م

دراج لفـظ "الأجـنبي"   المصطلح المعرَّف هو "الإجراء الأجنبي الرئيسي"، فقد يكون من الملائم إ
  هذه المادة أو إدراج تعريف "الإجراء الرئيسي" في مشروع هذا النص. مشروعفي 
مشـروع الـنص بصـيغته الـواردة في     ‘ ٥‘للفقرة الفرعيـة (ز)   ١ويجسِّد البديل   -١  ]٣٦[

، مع حذف عبارة "كانت تشرف علـى إجـراء رئيسـي بشـأن     A/CN.9/WG.V/WP.140الوثيقة 
علـى محاولـة لجعـل     ٢ة وإدراجهـا في نـص الفقـرة الفرعيـة. وينطـوي البـديل       إعسار" من الفاتح ـ

النص أيسر علـى الفهـم. وقـد أُضـيفت عبـارة "أو محكمـة أخـرى في الدولـة الـتي يُضـطلع فيهـا            
الحكــم المتعلــق  احتمــال أنَّ بــذلك الإجــراء الرئيســي الأجــنبي" إلى كــلا البــديلين بغيــة مراعــاة   

ــد لا يكــون صــادراً   ــة      بالإعســار ق ــديها صــلاحية مراقب ــتي ل ــع الأحــوال مــن المحكمــة ال في جمي
  إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها في دولة معيَّنة.  

والمثـال الـوارد في الفقـرة    ‘ ٥‘ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الفقـرة الفرعيـة (ز)     -٢
. وتشــير الفقــرة "لإعســارالأحكــام القضــائية المتعلقــة با" بشــأن ٢مــن المــادة ‘ ٢‘(ه) الفرعيــة 

الفرعية الأخـيرة إلى فتـرة الاقتـراب مـن الإعسـار علـى وجـه التحديـد، في حـين لا تشـير إليهـا            
أنَّ  بالــذكر ومــن ثمَّ فــإنَّ نطاقهــا يمكــن أن يكــون أوســع كــثيراً. ويجــدر ،الفقــرة الفرعيــة الأولى

عسار على أساس أنَّ أسـباب  الجزء الرابع من الدليل التشريعي يركِّز على فترة الاقتراب من الإ
يمكن تناولها في قانون الإعسار والاستناد إليها في إقامة الـدعاوى فـور    من هذا القبيلالدعاوى 

الجوانب الأوسع نطاقاً من تصرفات المديرين في قـانون  تُعالج بدء إجراءات الإعسار. وعادة ما 
، أو المواءمـة بـين صـيغتي الحكمـين    ق آخر غير قانون الإعسار. ولعلَّه من المفيد لـدواعي الاتسـا  

  أن يُشار في دليل للاشتراع إلى سبب عدم تماثلهما أو سبب عدم الحاجة إلى ذلك التماثل.  
    

    ]A/CN.9/WG.V.WP.140(ك) من الوثيقة  ١٠المادة الفقرة الفرعية (ح) [    
ــادة      -١  ]٣٧[ ــن الم ــة (ح) م ــرة الفرعي ــد الفق ــدِّمت إلى   ١٢تجسِّ ــتي قُ ــق  الصــيغة ال الفري

العامل عن تفضـيلها في الـدورة    الفريقوالتي أعرب  A/CN.9/WG.V/WP.140العامل في الوثيقة 
و(ز) ‘ ٤‘). وعلى غرار الفقـرتين الفـرعيتين (ز)   ٧٦، الفقرة A/CN.9/870التاسعة والأربعين (

رعت الهدف من هذه الفقرة أيضاً في المقام الأول هو أن تستخدمها الدول التي اشـت كان  ،‘٥‘
القانون النموذجي، بـالنظر إلى أنَّهـا تسـتند إلى الإطـار الـذي يضـعه القـانون النمـوذجي بشـأن          
الاعتــراف بنــوعين محــدَّدين مــن الإجــراءات الأجنبيــة (ألا وهمــا الإجــراءات الرئيســية وغــير          
الرئيسية). فإذا كان الحكم القضائي صادراً في إجراء من نـوع لا يمكـن الاعتـراف بـه بموجـب      



 

18 V.16-08654 

 

A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

وجـودات مكانهـا   يتعلـق حصـرا بم  يمكن رفـض الاعتـراف بـه مـا لم يكـن      ف ـانون النموذجي، الق
المساعدة على ضمان عدم تقـويض الإطـار الـذي     هو الدولة المصدِرة. والغرض من هذا الحكم

وإنفاذهــا في حــال مــا إذا قضــائية الحكــام الأب الاعتــرافمــن خــلال  يضــعه القــانون النمــوذجي
صـالح  الممركـز  بهـا   ينبغـي الفصـل فيهـا في الدولـة الـتي     مسـائل كـان    كانت تلك الأحكام تعالج

لمدين أو مؤسسة تابعة له (أي في إطار الإجراء الأجنبي الرئيسـي أو غـير الرئيسـي).    الرئيسية ل
قـد يكـون   فحصـراً موجـودات واقعـة في الدولـة المصـدِرة،      يتنـاول  الحكم القضائي أما إن كان 
، إن لم تكن تلـك الدولـة مكانـاً لإجـراء رئيسـي أو غـير رئيسـي       والاعتراف به، حتى  من المفيد

  حل مسائل متعلقة بالملكية ذات صلة بحوزة الإعسار.  لأنه يمكن، مثلا، أن يساعد على 
الدولــة المصــدِرة" واســعة النطــاق بمــا فيــه كــان مكانهــا  ولعــلَّ الإشــارة إلى "موجــودات  -٢

حينمـا  ات الفكرية المسـجَّلة في الدولـة المصـدِرة    الكفاية لكي تشمل، على سبيل المثال، الممتلك
. وتجــدر الإشــارة إلى همؤسســة تابعــة لــ أيُّلمــدين ولا ل الرئيســية صــالحالممركــز لا يكــون بهــا 

تعريف "موجودات المدين" الواسع النطاق في الدليل التشريعي؛ فرغم أنَّه لا ينطبق علـى جميـع   
الي، فإنَّه يوفِّر تعريفا واسـع النطـاق لمـا يمكـن أن     الظروف التي يمكن أن تنشأ في إطار النص الح

  يندرج ضمن الإشارة إلى "الموجودات".  
ــدَّداً        -٣ لظــروف الــتي يمكــن أن تكــون    لويمكــن أن تُعتــبر الفقــرة الفرعيــة (ح) مثــالاً مح

. ولعـلَّ الفريـق العامـل يسـتذكر أنَّ هـذه الفقـرة       (ه)مشمولة بوجه أعم ضمن الفقـرة الفرعيـة   
ة أُضيفت إلى النص في الأصل كبـديل لقصـر مشـروع الـنص علـى الاعتـراف بالأحكـام        الفرعي

، A/CN.9/829القضــائية الــتي تنشــأ مــن إجــراء رئيســي أو غــير رئيســي فحســب (انظــر الوثيقــة 
، (ه)لفقــرة الفرعيــة ل). وإذا كــان يمكــن اعتبــار الفقــرة الفرعيــة (ح) مثــالاً محــدَّداً   ٧٠الفقــرة 

لفقـرة الفرعيـة (ح) في دليـل للاشـتراع، مـع شـرح السـياق الـذي قـد          مضمون اإدراج يمكن ف
  .(ه)القانون النموذجي تفسير مشروع الفقرة الفرعية  تشترعتودُّ فيه الدولة التي 

    
    المفعول المكافئ -مكرراً] ١٠[ ١٣المادة     

ى ) علــ٧٨، الفقــرة A/CN.9/870اتفــق الفريــق العامــل في دورتــه التاســعة والأربعــين (   ]٣٨[
  .المعقوفتين الإبقاء على مشروع هذه المادة وحذف
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    القابلية للاجتزاء -]١٢[ ١٤ادة الم    
من مشروع نص مؤتمر لاهاي. واتفـق الفريـق    ١٤إلى المادة  ١٤يستند مشروع المادة   ]٣٩[

ــه التاســعة والأربعــين (  ) علــى الإبقــاء علــى  ٨١و ٨٠، الفقرتــان A/CN.9/870العامــل في دورت
  .  وحذف المعقوفتين ادةمشروع الم

    
    ةالمؤقَّت يةالانتصافالتدابير  -]١٣[ ١٥المادة     

تلبيةً لـبعض الطلبـات    ١أُدرجت العبارة الواردة بين معقوفتين في فاتحة الفقرة   -١  ]٤٠[
ــدورة التاســعة والأربعــين بشــأن     ــدِّمت في ال ــتي قُ ــنص    إضــافةال ــة إلى مشــروع ال عناصــر مختلف

)A/CN.9/870 النــهج المتَّبــع في القــانون النمــوذجي بشــأن      ٢). وتعتمــد الفقــرة  ٨٢، الفقــرة
  .وانين الوطنية)، تاركةً تناول تلك المسألة الإجرائية للق١٩(المادة  ةالمؤقَّت يةالانتصافالتدابير 

المقـدَّم في الـدورة   تنفيذ الاقتـراح  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الكيفية التي يمكن بها   - ٢
ية في مشـروع  لانتصـاف للتـدابير ا ) بإدراج أمثلة إضافية ٨٢، الفقرة A/CN.9/870اسعة والأربعين (الت

أمــا بــالأحرى بــالموجودات.  تتعلــقتشــمل توجيــه أوامــر لا تخــص أيَّ طــرف معــيَّن بــل هــذه المــادة 
د إجراءات الحصول على الانتصاف، بما في ذلـك تحديـد مـا إذا كانـت سـتُعقَ      الطلب المتعلق بتناول

تتطـرق إليهـا   مسـألة تقررهـا القـوانين الوطنيـة ولا     علـى أسـاس أنَّ تلـك    ، فلم يعـالج  جلسة استماع
 طلـب المـن القـانون النمـوذجي). أمَّـا      ١٩عادة نصوص الأونسيترال (انظر على سبيل المثال المـادة  

  .٢الفقرة في أحكام الإشعار فهو مشمول بالفعل  المتعلق بمعالجة مقتضيات
    

    إضافيةمسائل     
ردا علــى اقتــراح قُــدِّم في الــدورة التاســعة والأربعــين بإضــافة مــادة إلى مشــروع الــنص   -١

من مشروع نص مؤتمر لاهاي، رأى الفريق العامل أنَّه يمكـن تنـاول تلـك     ١٢على غرار المادة 
مـن   الصـيغة المنقَّحـة  خـلال مداولاتـه حـول    مواصـلة النظـر فيهـا    مـع   ١المسألة جزئيـا في المـادة   

  من مشروع نص مؤتمر لاهاي على ما يلي: ١٢مشروع هذا النص. وتنصُّ المادة 
ينظِّم قانونُ الدول المتلقية إجراءاتِ الاعتراف بالحكم القضائي أو إعـلان وجـوب     - ١

نفاذ، ما لم تنص هذه الاتفاقيـة علـى خـلاف    الإ إجراءاتوإنفاذه أو تسجيله لغرض الإنفاذ 
  على وجه السرعة.خذ الإجراءات اللازمة أن تت صةختذلك. وعلى المحكمة الم
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لا يجوز للمحكمة في الدولة المتلقية أن ترفض الاعتراف بحكم قضـائي صـادر     -٢
إلى أنَّـه ينبغـي التمـاس الاعتـراف أو      اسـتناداً إنفاذه أن ترفض بمقتضى هذه الاتفاقية أو 
  الإنفاذ في دولة أخرى.  

في قـانون نمـوذجي سـيكون،    مناسـبة لأن تُـدرج    ١فقـرة  الأولى مـن ال  الجملـة أن يبدو لا و  - ٢
فور اشتراعه، قانون الدولة المشترعة. ولا يتناول مشروع هذا النص حاليا الجملة الثانية مـن الفقـرة   

ــه مــن القــانون النمــوذجي.   ١٧مــن المــادة  ٣، والــتي تكــرِّر مضــمون الفقــرة  ١ ــاول كمــا أن لا يتن
  .١٢(ح) من المادة الفرعية الفقرة تعلق بها من أحكام يإلا في حدود ما  ٢مضمون الفقرة 

 


